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ضحايا انتشار الوباء في الهند 
خارج الهند

 جمود القوانين يعرقل 
العملات الرقمية في تونس

وقف تصدير اللقاح يعرض البلدان النامية للخطر غياب الوسيط يثير مخاطر تبييض الأموال

 نيروبــي / كوالالمبــور – أثـــر تجميد 
الهند لتصديـــر اللقاحات على الضحايا 
خـــارج الهند، حيث انجر عـــن ذلك قطع 
الإمـــدادات عن الدول الناميـــة المجاورة 

التي تستورد اللقاحات من نيودلهي.
عندما تلقى ســـائق التاكسي الكيني 
جون أوموندي لقاح كوفيد – 19 الشـــهر 
الماضي، اعتبر نفســـه مـــن المحظوظين. 
لكنه لـــم يعد متأكدا مـــن كونه كذلك مع 
تجميـــد الهند لتصدير اللقـــاح مما بدد 
آمـــال حماية الملايين مـــن الفقراء الذين 

وقعوا في شباك الوباء.
وأوضـــح أومونـــدي (59 عاما) وهو 
يتنقل فـــي الطرق المزدحمـــة بالعاصمة 
الكينيـــة نيروبـــي ”لقـــد كان يوما جيدا 
عندمـــا تلقيت اللقاح. كنـــت بحاجة إليه 
بســـبب عمري وعملي. كان من المفترض 
أن أحصـــل علـــى جرعتـــي الثانيـــة في 
يونيـــو. لكـــن لم يعـــد هنـــاك المزيد من 
اللقاحات وأشـــعر بالقلق مـــن أنني قد 
أكـــون أقـــل حماية خاصة ضـــد كل هذه 
المتغيـــرات. ودون اللقاح يبدو الأمر كما 

لو أننا ننتظر الموت“.
وتعتبر كينيا واحدة من العشـــرات 
من الدول النامية التي تعرضت خططها 
الوطنية لنشـــر اللقاحـــات لضربة قوية 
بعـــد أن قـــررت الهند، وهـــي أكبر منتج 
للقاحات فـــي العالم، تقييـــد الصادرات 

لتلبية الطلب المحلي المتزايد.
ومـــع عـــدد ســـكان يبلـــغ 50 مليون 
نســـمة تلقـــت الدولة الواقعة في شـــرق 
أفريقيـــا حوالي مليون جرعـــة من لقاح 
المعهـــد  يصنعـــه  الـــذي  أســـترازينيكا 
الهنـــدي للأمصـــال فـــي إطـــار المبادرة 
الهادفة لمشـــاركة  العالميـــة ”كوفاكـــس“ 

اللقاحات لمساعدة الدول الفقيرة.
لكن حظـــر الهنـــد على الصـــادرات 
يعنـــي أن الدفعة الثانيـــة لكينيا المكونة 
من 3 ملايين جرعة (المتوقعة في يونيو) 
من غيـــر المرجـــح أن تصل ممـــا يجعل 

البلاد تبحث عن بدائل.

وقـــال باتريك أموث القائـــم بأعمال 
المديـــر العام فـــي وزارة الصحة الكينية 
”لـــو حصلنـــا علـــى اللقاحـــات، لكنا قد 
بدأنا المرحلة الثانيـــة من خطتنا. لكننا 
لـــم نتلق اللقاحـــات كما توقعنـــا. نأمل 
أن يعود الوضع إلـــى طبيعته في الهند 
قريبا (…) نحن نعمل الآن على مســـارات 
أخرى لنكون قادرين على الحصول على 
لقاحات أخرى مثل فايزر وجونسون آند 

جونسون“.
مـــن كينيـــا وغانـــا إلـــى بنغلاديش 
وإندونيســـيا، ليس أمام الدول الفقيرة 

التـــي تعتمد على كوفاكس خيار ســـوى 
وقف حملات التطعيم وتأخير الجرعات 

الثانية بسبب قيود التصدير.
وعلّـــق المعهد الهندي للأمصال وهو 
أكبر مزود للقاحات لكوفاكس الصادرات 
في مـــارس، ويقول المســـؤولون الهنود 
إنهـــم لا يتوقعون اســـتئنافًا كبيرا قبل 

أكتوبر على الأقل.
والنتيجة عالم تنقصـــه حوالي 190 
مليون جرعة بحلـــول نهاية يونيو وفقا 
لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) 

التي تنسق خطة كوفاكس.
ويقـــول الخبراء إن النقص ســـيترك 
البلدان الفقيرة متأخرة أكثر مما يوسّع 
عـــدم المســـاواة فـــي اللقاحـــات ويعقّد 
الفايروس  لترويـــض  العالمية  الجهـــود 

الذي ولّد متغيرات قوية بالفعل.
التنفيذيــــة  المديــــرة  وصرّحــــت 
لليونيســــف هنريتا فور ”نشعر بالقلق 
من أن الارتفــــاع الهائل في الوفيات في 
الهند هو مقدمة لما ســــيحدث إذا لم تلق 
هذه التحذيرات آذانــــا صاغية“. وقالت 
إن الوضــــع فــــي الهنــــد ”ليــــس فريدا“ 
من نوعه، إذ شــــهدت بلــــدان مثل نيبال 
وســــريلانكا وجزر المالديف والأرجنتين 
فــــي الحــــالات،  والبرازيــــل ”انفجــــارا“ 
وتواجــــه النظم الصحية صعوبات. كما 
أشــــارت إلى خطر ظهور متغيرات أكثر 
فتكا أو معدية إذا استمر الفايروس في 

الانتشار دون رادع.

قارة آسيا 

تعد إندونيســـيا والفلبـــين وفيتنام 
الـــدول  بـــين  مـــن  الجنوبيـــة  وكوريـــا 
الآسيوية التي تضررت من تأخر اللقاح 

القادم من الهند.
حملتهـــا  إندونيســـيا  وأطلقـــت 
للتحصين في يناير بهدف الوصول إلى 
181.5 مليون من ســـكانها البالغ عددهم 
270 مليونـــا هذا العـــام والحد من وباء 

أودى بحياة أكثر من 48 ألف شخص.
لكنها لم تتلق سوى 6.4 مليون جرعة 
من خـــلال كوفاكس، أي أكثـــر بقليل من 
نصف المخصصـــات الموعودة كما تظهر 
البيانات الرســـمية. وقال باندو ريونو، 
وهو عالم أوبئة بجامعة إندونيسيا، إن 
”التأثير كبير وقد تتأخر أهداف التطعيم 
لدينا. نحن قلقون بشأن موجات جديدة 

محتملة“.
ولجـــأت إندونيســـيا إلـــى الصـــين 
للحصول على جرعات إضافية وضغطت 
بشدة من أجل تعليق براءة اختراع لقاح 
لزيادة الإنتاج وضمان بعض الميل نحو 
العدالة حيث يتنافس العالم بأسره على 

اللقاحات.
وكان على بنغلاديش أن توقف حتى 
جرعاتهـــا الأولى. وكانت الدولة الواقعة 
في جنوب آسيا تتوقع أن تحصل على 5 
ملايين جرعة شهريا من الهند المجاورة 
في النصـــف الأول من هذا العام. وحتى 

الآن لم تتلقّ ســـوى 7 ملايين جرعة وفقا 
لمسؤولين. كما تلقت 3.2 مليون جرعة من 

أسترازينيكا من الهند كهدية.
ووافقـــت بنغلاديـــش الآن على لقاح 
ســـبوتنيك الروســـي للاســـتخدام فـــي 
حالات الطـــوارئ وتلقت 500 ألف جرعة 

من الصين الأسبوع الماضي.
وســـتتلقى الدولـــة التـــي يبلغ عدد 
نســـمة  مليـــون   160 نحـــو  ســـكانها 
وتستضيف ما يقرب من مليون لاجئ من 
الروهينغيا حوالـــي 100 ألف جرعة من 

لقاح فايزر الشهر المقبل عبر كوفاكس.

أفريقيا

أما بالنســـبة إلى أفريقيـــا فهي أقل 
قـــارات العالـــم تحصينا، حيـــث تعتمد 
معظـــم دولهـــا البالـــغ عددهـــا 54 على 
كوفاكس. وعلـــى الرغم مـــن أن البلدان 
الأفريقية تشـــكل 14 في المئة من ســـكان 
العالم، إلا أنها لم تتلقّ سوى 1 في المئة 
من الجرعات التي قّدّمت على مســـتوى 

العالم.

وكانـــت القارة تخطط لتلقيح 30 إلى 
35 في المئة من ســـكانها بحلـــول نهاية 
العـــام، و60 فـــي المئة خـــلال العامين أو 
الثلاثة القادمة، وهـــو هدف بعيد المنال 

إذا استمر النقص.
وخططت إثيوبيا على ســـبيل المثال 
لتطعيـــم 23 مليونـــا من ســـكانها البالغ 
عددهـــم 115 مليونا هذا العـــام. ولكنها 
لـــم تتلـــق حتـــى الآن ســـوى 2.2 مليون 
جرعـــة من 9 ملايين طلـــب من كوفاكس. 
وقالت ميسريت زيلالم سكرتيرة برنامج 
التطعيـــم الإثيوبي ضـــد كوفيد – 19 في 
إشـــارة إلى الهند ”مـــا نواجهه هو عدد 
صغير مـــن الجرعات ثم حظـــر. نحتاج 
إلـــى طرق الأبواب وكل نافذة للبحث عن 

فرص إضافية لحماية شعبنا“.
وذكـــرت أن الصـــين تبرعـــت بــــ300 
ألف جرعة من لقاح ســـينوفارم، وتتطلع 
الســـلطات إلـــى شـــراء تلاقيـــح أخرى 
أيضا. وقال غريغوري روكسون مؤسس 
شـــركة إم فارما للرعايـــة الصحية على 
مستوى أفريقيا ومقرها غانا إنهم كانوا 
يشعرون بالفعل بآثار حظر التصدير في 

بلده الأم.
وأكد تأجيل الجـــدول الزمني للقاح 
بالكامـــل متنبئـــا بأن ســـيناريو مماثلا 
ســـيصيب دولا أفريقية أخرى. وأضاف 
”نأمـــل أن تتـــم الموافقة علـــى المزيد من 
التطعيمـــات المرشـــحة وســـيكون هناك 
المزيد من الخيارات. وسيكون القلق أقل 
بشـــأن الإمداد والاهتمام أكثر بالتوزيع 

داخل البلاد عندئذ“.
مـــن  والعديـــد  يونيســـف  وتدعـــو 
المؤسســـات الخيرية الـــدول الغنية إلى 
التبـــرع بجرعاتها الفائضـــة لكوفاكس 
بـــدلا من تبديـــد المخزون علـــى الأطفال 

الأقل حاجة له.

سناء عدوني / خالد هدوي 

مجـــال  الغمـــوض  يلـــف   – تونــس   
العملات المشـــفرة بالتزامن مـــع ارتفاع 
المطالـــب بتقنين اســـتخداماتها لتحديد 
الضوابـــط  حيث يفرض جمود القوانين 
ضبابية بشـــأن هذا المجال الذي لا يزال 
محظـــورا فـــي تونس رغم موجـــة الدفع 
التكنولوجي التـــي أحدثها في العالم ما 
يطرح تســـاؤلات حول طبيعة هذا المجال 

ومكاسبه وضوابطه ومخاطره.
التكنولوجـــي  الدفـــع  زخـــم  ورغـــم 
للعملات المشـــفرة لا يزال المســـتخدمون 
فـــي تونس يواجهون عراقيل تشـــريعية 
لاســـيما بعـــد تكـــرر ملاحقـــات أمنيـــة 
وتضييقـــات مالية مـــن البنـــك المركزي 
العمـــلات  هـــذه  اســـتخدموا  لشـــباب 
في ظـــل منـــع القانـــون التونســـي لأي 
مبادلات مالية خـــارج القنوات المصرفية 
الرســـمية نظرا لما يثيره ذلك من مخاطر 
هـــذه  مصـــادر  تتبـــع  صعوبـــة  حـــول 
الأمـــوال مـــا يطرحـــه من شـــكوك حول 
توجيهها نحـــو تبييض الأمـــوال ودعم 

الإرهاب.
هـــذه  إن  المركـــزي  البنـــك  ويقـــول 
العمليات دقيقة جدا وتتطلب تأطيرا في 

حال السماح باعتمادها في تونس.
وتابـــع ”لكـــن لا بـــد مـــن الانتبـــاه 
جيـــدا لمخاطـــر توظيـــف البعـــض لهذه 
الآليـــة لتبييـــض الأمـــوال وغيرهـــا من 
المخاطـــر التـــي تعرقـــل اعتمـــاد هـــذه 
المنظومـــة والســـماح باســـتخدامها من 
شباب طموح وأصحاب مشاريع ناشئة“.

ويرى خبـــراء القانون أن ”بيتكوين“ 
لا تصنّـــف ضمـــن أصنـــاف العملـــة في 
القانون التونســـي، طالما لم يتم البتّ في 

أمرها وإعطائها إطارا قانونيا جديدا.
وأفـــاد رابـــح الخرايفـــي المحامـــي 
وأســـتاذ القانون في تصريح لـ“العرب“، 
أنه ”من حيث القانون هي ليســـت عملة 
لذلـــك يتم إلقاء القبـــض أحيانا على من 
يتداولهـــا من الشـــباب بمقتضى قانون 
قانونيـــة  صبغـــة  وتحتـــاج  المقامـــرة، 

جديدة“.
وحول إســـناد ترخيص بشأن تداول 
التعامل بالعمـــلات الافتراضية في عهد 
حكومة يوســـف الشاهد في وقت سابق، 
علـــق الخرايفي بـــأن ”الترخيص لا يتم 
بأمر حكومي أو رئاســـي، وقانون مسك 
العملـــة وترويجها وتداولهـــا ينبغي أن 

يكون منظّما.“
وتابع ”هـــذه جرائم جديـــدة ونادرة 
وليست مطروحة في المحاكم التونسية، 
الشـــباب فهـــم الوضعيـــة ومتقـــدّم في 
الطبقـــة  لكـــن  للتطـــورات،  مواكبتـــه 
السياســـية الحالية تجهل هـــذه الأمور، 
كما تجهل وجود مجـــالات جديدة وأننا 
ســـنمرّ من العملة الحقيقـــة إلى التعامل 

بالعملات الافتراضية.“
ودعـــا أســـتاذ القانون إلـــى ضرورة 
”تدخّـــل المشـــرّع لتنظيم التعامـــل بهذه 
العملـــة ويتوجّـــب أن يقـــدّم القانون من 

طرف الحكومة أو رئاســـة الجمهورية أو 
كتلة برلمانية للمصادقة عليه“.

وأوضح باســـم برقـــاوي الخبير في 
برمجيات البلوكتشـــين وصاحب شـــركة 
في  متخصصـــة في المجـــال ”ســـكوين“ 
تصريـــح لـ“العـــرب“ أن ”العملة الرقمية 
ألغت دور الوســـيط فـــي المبادلات المالية 
بـــين الأشـــخاص إذا كان هذا الوســـيط 
بنكا أو أي وســـيلة أخـــرى حيث صارت 
هذه المعاملات تعتمد على آلية التشـــفير 

لضمان حق المستخدمين في سرية“.
تعتبـــر  التشـــفير  ”آليـــة  أن  وبـــينّ 
ضامنا لإتمام مبادلـــة الأموال وتطورت 
لتشـــمل مجالات عديدة بفضل ســـرعتها 
وتسهيلها حتى للمعاملات المعقدة التي 
تتطلب توافق أشـــخاص على مبادلة ما، 
واختصـــرت الزمن والوقت والمســـافات 
كمـــا أنها يمكـــن أن تتـــم دون أن يعرف 
المســـتخدمون بعضهم البعض من خلال 

تقنية البلوكشين“.

وقلّـــل الخبيـــر مـــن فـــرص تحقيق 
الأربـــاح عبـــر العملات الرقمية مشـــيرا 
إلـــى أن ”الظاهرة الإعلامية ضخمت ذلك 
حيث لا يعلن ســـوى عـــن الرابحين وهم 
قلة في حين لا أحد يســـمع بالخاسرين“، 
لافتا إلى أن ما يقال حول تحقيق الأرباح 

العالية هو اعتقاد خاطئ.
وبينّ البرقاوي أنـــه ”بإمكان تونس 
تقنيـــا اعتمـــاد العملة الرقميـــة فهي لا 
تحتـــاج شـــيئا ســـوى الإنترنـــت وهي 

موجودة“.
ورغم ســـهولة اعتماد هذه التقنيات 
تبقـــى القوانين فـــي تونس تمنـــع هذه 
المعامـــلات حيـــث تخضع لرقابـــة البنك 

المركزي.
وفســـر الخبير شـــروط نجـــاح هذه 
التقنيـــة مبينـــا أنها تحتـــاج إلى جهاز 
رقابـــي قـــوي لمتابعـــة المخالفـــات لمنـــع 
الاستخدامات الســـلبية لها، مشددا على 
أن تطوير تقنيات المراقبة يمكّن من تقليل 

مخاطر هذه التقنية.
وأكد أنه في ظـــل التحولات الرقمية 
صـــار مـــن الضـــروري لتونـــس تجاوز 
موجة  ومواكبة  التكنولوجيـــة  كبوتهـــا 
الدفع عبر حث الخطى للحاق بركب هذه 

التطورات.
وقال الخبير في السلامة المعلوماتية 
إن  إدريس حاجي في تصريح لـ“العرب“ 
”العملات الرقمية المشـــفرة تقطع الطريق 
على الاحتيال فهي تعمل على قواعد دفتر 

عالمـــي لامركزي لكل معاملة بيتكوين يتم 
إجراؤها على الإطلاق. بســـبب الطبيعة 
اللامركزيـــة للعملـــة الرقميـــة، بحيث لا 
يمكن للمزوّر تزييفها أو عكســـها بشكل 

عشوائي“.
وأكـــد ”تقنيـــا العملة موجـــودة في 
تونـــس كما فـــي كل مـــكان يمكنـــك فيه 
الاتصال بالإنترنت أي أن الأمر لا يحتاج 
إلى بنية تحتية رقميـــة بل الأمر يحتاج 
إلـــى قوانين لتنظيم اســـتخدام العملات 

الرقمية وتداولها في السوق“.
وأشـــار إلـــى أنـــه ”يمكـــن للعملات 
الرقمية أن تنعكس إيجابا على الاقتصاد 
التونســـي من خلال فتح باب الاستثمار 
في المشـــاريع الصغرى لتعديـــن العملة 
الرقميـــة وهو ما قد يفتـــح أبواب توريد 
أصحـــاب  ليســـتفيد  الصعبـــة  العملـــة 
المشـــاريع والدولة من خـــلال الضرائب 
التـــي يمكـــن جنيهـــا عبـــر بيـــع هؤلاء 
المستثمرين للعملة الرقمية مقابل العملة 

الصعبة ( دولار واليورو)“.
ولـــم ينـــف الخبيـــر فـــي الســـلامة 
المعلوماتيـــة مخاطـــر العمـــلات الرقمية 
الأمنية مبينا أنها ”يمكن أن تكون منفذا 
لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب“، لافتا 
إلـــى أن ”ما قامت بـــه الصين مؤخرّا من 
منع استخدام هذه العملات في المعاملات 
المالية قد ضـــرب مصداقية هذه العملات 
وتسبب في تراجع قيمتها بنسبة وصلت 
نحو 40 في المئة في بعض الحالات وهو 
ما يحيلنا علـــى الكثير من المخاطر التي 
تحوم حول استخدامات هذه العملات“.

سياســـية  شـــخصيات  واســـتنكرت 
غياب الإطـــار القانوني المنظّـــم للتعامل 
بالعمـــلات الإلكترونيـــة في ظـــلّ الإقبال 
الشـــبابي علـــى التعامـــل بهـــا، رافضة 
التتبعـــات الأمنيـــة التـــي يتعـــرّض لها 

الشباب.
وأفاد هشـــام العجبوني نائب رئيس 
والتنميـــة  والتخطيـــط  الماليـــة  لجنـــة 
بالبرلمـــان ”أنـــه يوجـــد فراغ تشـــريعي 
وقانونـــي بخصـــوص المســـألة، وتفتقر 
البلاد إلى قانون ينظّم التعامل بالعملات 
الإلكترونيـــة، ولا بـــدّ من تقـــديم مقترح 

قانون في الغرض“.
وأضاف فـــي تصريح لـ“العرب“، ”تم 
الترخيـــص للتعامـــل بهـــذه العملة في 
عهد حكومة يوســـف الشاهد، وشخصيا 
أرســـلت مراسلة لوزير المالية بخصوص 
تتبّع عدد من الشباب بعد رفض مطالبهم، 

وإلى حدّ الآن لم تجُبني الوزارة“.
وتســـاءل العجبوني ”لماذا تم رفض 
تونســـي؟“،  شـــباب  قدمهـــا  مشـــاريع 
وأضاف ”المشكلة هو أن الإطار القانوني 
غائب والشـــباب الذي يتم توقيفه بتهمة 
تبييض الأموال بقطـــع النظر عن وجود 
الظاهرة عالميا، مجالات استعماله للعملة 

بسيطة، وعلى القاضي أن يقدّر ذلك“.
ويأتـــي هـــذا الزخـــم التكنولوجـــي 
فـــي ظل تزايـــد الرهانات علـــى العملات 
الرقميـــة التي صارت جـــزءا من صناعة 
جديدة ســـريعة التطـــور؛ لكنها تخضع 
لدرجة عاليـــة من عدم اليقـــين. وبالنظر 
إلى محدودية نطاق اســـتخدام العملات 
الرقميـــة في أســـواق البيـــع بالتجزئة، 
أنشـــأت المنصات عبر الإنترنت أنشـــطة 
تجاريـــة موجهـــة للمضاربـــين، الذيـــن 

يتطلعون إلى الربح قصير المدى.

بدد قــــــرار الهند أكبر منتج للقاحات المضــــــادة لكورونا في العالم بتجميد 
ــــــد أحلام الفقراء في بلدان نامية في  تصديرهــــــا لتلبية الطلب المحلي المتزاي
الحصول على جرعات الحياة للتوقي من الوباء القاتل مما يعرض الملايين 

من الأشخاص في هذه الدول للخطر.

يتزايد الجدل التقني والحقوقي داخل الأوساط التونسية حول استخدامات 
العملة الرقمية بعد تكرر ملاحقات شباب بتهمة حيازة هذه العملات في ظل 
الدفع التكنولوجي القوي الذي تخطوه هذه التقنيات لتأمين المبادلات المالية 

دون الحاجة إلى وسيط والمخاطر المترتبة عن ذلك.

تحديات 

طوابير تنتظر جرعة حياة

سوء الاستخدام ينحرف بالتقنية عن مسارها
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مليون جرعة تنقص العالم في 

يونيو وفقا لمنظمة اليونيسف 
التي تنسق خطة كوفاكس

القلق يساورنا من ارتفاع 
الوفيات في الهند، فهو 

مقدمة لما سيحدث

هنريتا فور

ع

ستغل 
ُ
يمكن أن ت

العملات في تبييض 
الأموال وتمويل الإرهاب

إدريس حاجي

تونس جاهزة تقنيا 
لاعتماد البلوكتشين التي 

لا تحتاج سوى الإنترنت

باسم برقاوي

وي  ي /   و  


